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ملخص

ــا تلقــي بتداعياتهــا عــى علاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، ســواءٌ مــن  مــا زالــت جائحــة كورون
حيــث لجــوء أصحــاب الأعــمال إلى إنهــاء عقــود العمــل، أو تعديــل طريقــة أداء العمــل، أو تعديــل وقــت 
ــد  ــي ق ــراءات الت ــك الإج ــة تل ــدى مشروعي ــن م ــؤال ع ــار الس ــور. وث ــض الأج ــى تخفي ــل أو حت العم
يتخذهــا صاحــب العمــل بإرادتــه المنفــردة. لذلــك، بــدأت الأوســاط الفقهيــة تجتهــد في توصيــف الحالــة 
ــا لإنهــاء  التــي أنشــأتها جائحــة كورونــا، وذلــك لمعرفــة؛ هــل كان فــروس كورونــا ســببًا يعتــد بــه قانونً
ــببًا  ــل س ــى الأق ــفيًّا؟ أو ع ــاءً تعس ــك إنه ــار ذل ــمال دون اعتب ــاب الأع ــب أصح ــن جان ــل م ــود العم عق
لمنــح أصحــاب الأعــمال الحــق في تعديــل عقــود العمــل مــن جانــب واحــد؟ أم أن التشريعــات الناظمــة 
لعلاقــات العمــل لا تتضمــن نظامًــا متكامــلًا باســتطاعته اســتيعاب الحالــة الناشــئة عــن تلــك الجائحــة؟ 

وبالتــالي، فــإن الســؤال يطــرح نفســه حــول مــا كشــفه هــذا الوبــاء مــن حالــة عــدم الكفايــة التشريعيــة 
لمعالجــة أثــر الطــوارئ الصحيــة عــى علاقــات العمــل، هــذه التســاؤلات تشــكل المحــاور الإشــكالية لهــذا 
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التجـاري، وينبغـي نسـبة العمـل إلى صاحبـه، مـع بيـان أي تعديـلات عليه. كـما تتيح حرية نسـخ، وتوزيـع، ونقـل العمل بأي 
شـكل مـن الأشـكال، أو بأية وسـيلة، ومزجـه وتحويله والبنـاء عليه، طالمـا يُنسـب العمل الأصـي إلى المؤلف.
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Abstract

The Corona pandemic continues to cast its repercussions on labor relations in the private 
sector, whether in terms of employers resorting to termination of employment contracts, or 
the modification of the way of performing work, or modification of working time, or even 
lowering wages. The question that arose is about the extent of legality of such measures 
that an employer might take on their own will. Consecutively, jurisprudence key actors 
began to strive to describe the situation that was created by the Corona pandemic, to 
find out: was the Corona virus a legitimate reason for terminating employment contracts 
by business owners without considering this an arbitrary termination? Was it at least a 
reason to give employers the right to unilaterally amend employment contracts? Does the 
legislation governing labor relations include an integrated system that can accommodate 
the situation arising from the pandemic? Therefore, the question that arises is about what 
the epidemic has revealed in terms of legislative inadequacy to address the impact of 
health emergencies on work relations. These questions constitute the problematic basis 
of this research.
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المقدمة

ــى  ــات ع ــه الالتزام ــذ في ــث تنف ــدة، بحي ــود الم ــن عق ــو م ــه، وه ــزم لطرفي ــادلي مل ــد تب ــل عق ــد العم عق
التراخــي. وهــو بهــذه الصفــة يتأثــر بالظــروف الطارئــة وبالقــوة القاهــرة، فتتأثــر بتلــك الأحــوال التزامــات كل 
مــن العامــل وصاحــب العمــل. ومــن المعلــوم أن لــكل مــن القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة أثــرًا مبــاشًرا 
عــى الالتزامــات العقديــة؛ ذلــك أن العقــد عندمــا ينعقــد فإنــه ينعقــد مــن حيــث المبــدأ بطريقــة تتعــادل فيهــا 
الأداءات، وليــس بالــرورة أن يكــون تعــادلًا مطلقًــا، فيتحقــق بذلــك التــوازن الاقتصــادي للعقــد. وبالتــالي 
ــا، أو تحــل  ــه مرهقً ــذ أحــد الأطــراف لالتزامات ــه عندمــا يحــدث أمــر طــارئ غــر متوقــع يجعــل مــن تنفي فإن
ــة  ــات القانوني ــع الآلي ــل وتض ــات تتدخ ــإن التشريع ــتحيلًا، ف ــزام مس ــذ الالت ــل تنفي ــرة تجع ــوة قاه ــزم ق بالملت
لــرد الالتزامــات إلى حالتهــا المتعادلــة؛ كــي لا يتأثــر التــوازن الاقتصــادي للعقــد. ولمــا ألمــت بالبشريــة جمعــاء 
ــة  ــات العمالي ــدى الطبق ــق ل ــدأ القل ــل، وب ــود العم ــال عق ــا في مج ــر له ــر تأث ــر أك ــد-19(، ظه ــة )كوفي جائح
ــرر  ــرة ت ــوة قاه ــا ق ــتنادًا إلى اعتباره ــل اس ــود العم ــاء عق ــمال إلى إنه ــاب الأع ــوء أصح ــن لج ــا م ــور خوفً يث
فســخ عقــود العمــل دون مســؤولية قانونيــة. لكــن بالنظــر إلى حداثــة الموضــوع، فإنــه ليــس هنالــك يقــن بــأن 
القضــاء ســيعتمد هــذا التوصيــف، فلربــما يصفهــا عــى أنهــا ظــرف طــارئ، بحيــث لا يكــون فســخ العقــد هــو 
الحــل الأمثــل. فبحســب العقــد ومــدى تأثــر الفــروس عليــه مــن الناحيــة العقديــة نســتطيع تحديــد مــا إذا كان 
العقــد تأثــر بقــوة قاهــرة أم بظــرف طــارئ. وبالتــالي فــإن التوصيــف الــذي ســوف تتبنــاه المحاكــم هــو الــذي 
ســيحدد تداعيــات تلــك الجائحــة عــى علاقــات العمــل في القطــاع الخــاص. ومــع ذلــك فإننــا ســنتعرّض في 
هــذا البحــث لمواقــف قضائيــة فرنســية ســابقة مشــابهة لحالــة فــروس )كوفيــد-19( لتبيــان التوصيــف القانــوني 

الأدق، وذلــك بعــد أن نميــز بــن حالتــي الظــرف الطــارئ والقــوة القاهــرة.

إشــكالية الموضــوع: هنالــك الكثــر مــن التداعيــات التــي ظهــرت في جميــع أنحــاء العــالم فيــما يتعلــق بإنهــاء 
العقــود أو تعديلهــا عــى النحــو الــذي فرضتــه الظــروف الاقتصاديــة الراهنــة التــي ألقــت بثقلهــا عــى كل مــن 
الدولــة وأصحــاب الأعــمال والعــمال عــى الســواء. لذلــك بــدأت الأوســاط الفقهيــة تجتهــد في توصيــف الحالــة 
التــي أنشــأتها جائحــة كورونــا، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان فــروس كورونــا ســببًا يعتــد بــه قانونًــا لإنهــاء عقــود 
العمــل مــن جانــب أصحــاب الأعــمال دون اعتبــار ذلــك إنهــاءً تعســفيًّا؟ أو عــى الأقــل ســببًا لمنــح أصحــاب 
الأعــمال الحــق في تعديــل عقــود العمــل مــن جانــب واحــد؟ أم أن التشريعــات الناظمــة لعلاقــات العمــل لا 
تتضمــن نظامًــا متكامــلًا باســتطاعته اســتيعاب الحالــة الناشــئة عــن تلــك الجائحــة؟ هــذه التســاؤلات تشــكل 

المحــاور الإشــكالية لهــذا البحــث.

منهجيــة البحــث: لمــا كان انتشــار فــروس )كوفيــد-19( المســتجد يمثــل جائحــة عالميــة عابــرة للحــدود 
وللقــارات، فــإن مــن الطبيعــي أن يكــون منهــج هــذا البحــث هــو الدراســة التحليليــة المقارنــة، حيــث ســتتم 
مقارنــة الأحــكام الســائدة في دولــة قطــر بــكل مــن الأحــكام القانونيــة في فرنســا ولبنــان وتونــس، مــع الإشــارة 
إلى أن المقارنــة لــن تكــون ممكنــة في كل التفاصيــل. وقــد تــم اختيــار لبنــان كبلــد مــن المــشرق العــربي، وتونــس 
كبلــد مــن المغــرب العــربي، وفرنســا كبلــد أوروبي عريــق في مجــال علاقــات العمــل، ولــه الســبق في مجــال أحكام 
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الطــوارئ الصحيــة، حيــث سنســتعن بأحــكام قضائيــة للمحاكــم الفرنســية بشــأن تعديــل وإنهــاء عقــود العمل 
في حــالات مشــابهة لحالــة كورونــا، وذلــك عندمــا تفشــى وبــاء أنفلونــزا الخنازيــر وحمــى الضنــك. 

خطــة البحــث: نظــرًا لحالــة الفجــأة التــي ظهــر بهــا فــروس )كوفيــد-19(، وجهالــة إمكانيــة دفعــه، فــإن 
الأوضــاع التــي أنشــأها انتشــاره عــى نطــاق واســع مــا زالــت تدفــع بالأوســاط الفقهيــة في مختلــف البلــدان إلى 
التســاؤل عــن التوصيــف الــذي ينبغــي إلحاقــه بــه، وذلــك لتحديــد تداعيــات تلــك الجائحــة عــى علاقــات 
العمــل )المبحــث الأول(. لكــن تشريعــات الــدول محــل المقارنــة في هــذه الدراســة، لا تتضمــن آليــات تنســجم 
والحالــة النــادرة التــي أنشــأتها الجائحــة عــى علاقــات العمــل. الأمــر الــذي يثــر التســاؤل حــول مــدى كفايــة 

التشريعــات العماليــة لمعالجــة تلــك الأوضــاع القانونيــة الطارئــة )المبحــث الثــاني(.

المبحث الأول: جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

ــذت  ــم أخ ــدود، ث ــرة للح ــة عاب ــة عالمي ــا جائح ــروس كورون ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــا أعلن عندم
الــدول تباعًــا تفــرض حالــة الطــوارئ، ثــار الســؤال حــول مــا إذا كان ذلــك يدخلنــا مــن الناحيــة القانونيــة 
تحــت بنــد القــوة القاهــرة أم الظــروف الاســتثنائية؟ ذلــك أن جائحــة كورونــا وفــق المنظــور القانــوني تعتــر أمرًا 
خارجًــا عــن إرادة المتعاقديــن، يتميــز بصفــة المفاجــأة، ومــن المبكــر الحديــث عــن إمكانيــة دفعــه. وعــى ذلــك 
ــار  ــاني آث ــب الث ــش في المطل ــم نناق ــا، ث ــة كورون ــوني لجائح ــف القان ــب الأول التوصي ــنناقش في المطل ــا س فإنن

التوصيــف الــذي ســنرجحه عــى علاقــات العمــل.

المطلب الأول: التوصيف القانوني لجائحة كورونا 

هــل جائحــة كورونــا - مــن حيــث تداعياتهــا عــى علاقــات العمــل -  تعتــر حالــة طارئــة أم قــوة قاهــرة؟ 
ليــس مــن أهــداف هــذا البحــث مناقشــة التمييــز بــن القــوة القاهــرة والحالــة الطارئــة بشــكل مفصــل، لكــن 
بيــان أهميــة التمييــز بــن الحالتــن )الفــرع الأول( وذلــك لمعرفــة مــا إذا كانــت جائحــة كورونــا تمثــل قــوة قاهرة 

أم ظرفًــا طارئًــا في مجــال علاقــات العمــل )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: أهمية التمييز بين القوة القاهرة والحالة الطارئة

ــؤولية  ــن المس ــاء م ــببان للإعف ــا س ــتثنائية هم ــروف الاس ــرة والظ ــوة القاه ــن الق ــوم أن كلًا م ــن المعل م
ــا  ــروس كورون ــمّا إذا كان ف ــاؤل ع ــار التس ــك ث ــة. لذل ــات العقدي ــل الالتزام ــل لتعدي ــى الأق ــة، أو ع العقدي
ــن  ــاء م ــببًا للإعف ــن س ــن الحالت ــر كل م ــي يعت ــل التون ــون العم ــا؟ فقان ــا طارئً ــرة أم ظرفً ــوة قاه ــل ق يمث
المســؤولية1. وقانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني يعتــر أن القــوة القاهــرة في المســائل التعاقديــة تتحقــق بتوافــر 
ــة2. لكــن عــدم القــدرة  ــة عنــاصر هــي: عــدم القــدرة عــى التنبــؤ، وعــدم المقاومــة، والعوامــل الخارجي ثلاث
ــر كلًا  ــون المــدني الفرنــي يعت ــة. والقان ــة الطارئ ــز القــوة القاهــرة عــن الحال عــى دفــع الحــدث هــو مــا يمي

1  انظر عى سبيل المثال: المادة 14- جيم، والمادة 21-12 من قانون العمل التوني رقم 27 لسنة 1966.

2  انظر عى سبيل المثال: المادة 243 من قانون الموجبات والعقود اللبناني رقم 0 بتاريخ:09 /1932/03. 
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مــن القــوة القاهــرة والحالــة الطارئــة ســببًا لعــدم الحــق في مطالبــة المديــن بالتعويــض3. والفقــه في فرنســا ينظــر 
إلى الحالــة الطارئــة بالمعنــى العــام عــى أنهــا مرادفــة للقــوة القاهــرة مــن حيــث أثرهــا في عــدم جــواز المطالبــة 
بالتعويــض عــن عــدم التنفيــذ. لكنــه بالمعنــى الضيــق للكلمــة فإنــه يميــز بــن الحالتــن، فالحالــة الطارئــة هــي 
اســتحالة التنفيــذ الناجمــة عــن ســبب داخــي، كالأعطــال الماديــة داخــل المنشــأة. أمــا القــوة القاهــرة فهــي كل 
حادثــة خارجيــة تحــدث بســبب أجنبــي لا يمكــن توقعهــا ولا الســيطرة عليهــا، تمنــع المديــن مــن تنفيــذ التزامــه، 
كفعــل الطبيعــة أو فعــل الســلطة، أو فعــل الغــر4. لذلــك، فــإن التمييــز بــن الحالتــن لا يخلــو مــن أهميــة مــا 
دمنــا نتحــدث عــن المخاطــر ودرجــة المســؤولية. فالحــوادث الاســتثنائية العامــة غــر المتوقعــة، والتــي تجعــل 
ــا للمديــن، تجيــز للقــاضي تبعًــا للظــروف أن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول  الالتــزام العقــدي مرهقً
ــا لم  ــض، م ــزام بالتعوي ــقط الالت ــرة تُس ــوة القاه ــن أن الق ــري(. في ح ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 171 م )الم
يوجــد نــص يقــي بغــر ذلــك )المــادة 204 مــن القانــون المــدني القطــري(؛ وذلــك لأن القــوة القاهــرة ظاهــرة 
خارجيــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا، في حــن أن الحالــة الطارئــة هــي حــدث قــد يفــوت التوقعــات البشريــة. وقــد 
ف المــشرع التونــي في الفصــل 283 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود القــوة القاهــرة بأنهــا: التــي لا يتيــر  عــرَّ
معهــا الوفــاء بالعقــود، وهــي كل شيء لا يســتطيع الإنســان دفعــه كالحــوادث الطبيعيــة مــن فيضــان مــاء وقلــة 
أمطــار وزوابــع وحريــق وجــراد أو كهجــوم جيــش العــدو أو فعــل الأمــر. ولا يعتــر الســبب الممكــن اجتنابــه 
قــوة قاهــرة إلا إذا أثبــت المديــن أنــه اســتعمل كل الحــزم في درئــه. وكذلــك الســبب الحــادث مــن خطــأ متقــدم 

مــن المديــن فإنــه لا يعتــر قــوة قاهــرة.

 وفي مجــال علاقــات العمــل، فــإن القــوة القاهــرة تكــون ذات تأثــر مبــاشر عــى نشــاط المــشروع الــذي 
يتــولاه صاحــب العمــل ذاتــه، بحيــث أن الطبيعــة المطلقــة لحالــة القــوة القاهــرة – بحســب الفقــه الفرنــي – 
تجعــل الأحــداث دائــما فــوق القــوى البشريــة، في حــن أن الأحــداث في الحــالات الطارئــة، تكــون مؤقتــة فقــط 

فــوق القــوى البشريــة، ويمكــن التغلــب عليهــا في وقــت لاحــق، مــع التقــدم التقنــي5.

ــة مــن عــدم اليقــن  ــر حال ــة يث ــد-19( جائحــة عالمي ــروس )كوفي ــة ف إن إعــلان منظمــة الصحــة العالمي
حــول التوصيــف القانــوني الــذي ســيتم إعطــاؤه لهــذه الحالــة مــن قبــل المحاكــم، خاصــةً أنــه لم تُتــح الفرصــة 

بعــد للقضــاء لقــول كلمتــه النهائيــة. وهــو مــا ســنبحثه في الفــرع الآتي:

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجائحة كورونا في مجال علاقات العمل

مــا زالــت جائحــة كورونــا يعتريهــا بعــض الغمــوض حــول طبيعتهــا وآثارهــا وطــرق علاجهــا، وهــو مــا 
ينعكــس بــدوره عــى التوصيــف القانــوني لهــا، فضــلًا عــن عــدم تصــدي المحاكــم لتوصيفهــا نظــرا لحداثتهــا. 

3 Article 1148 du Code civil: Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas 
fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

4 Serge Guinchard, Thierry: Lexique des termes juridiques 2015-2016. D. P 156 et 494.

5 Maurice Hauriou, « La distinction de la force majeure et du cas fortuit, Note sous Conseil d’Etat, 10 mai 1912,  
Ambrosini, S. 1912.3.161 ».
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إلا أنــه يمكننــا تلمــس مــا ســيكون عليــه موقــف القضــاء مســتقبلًا، مــن خــلال دراســة حــالات مشــابهة نوعًــا 
مــا لوبــاء كورونــا باعتبــاره مــن حــالات الأوبئــة التــي تصــدى القضــاء الفرنــي لنتائجهــا القانونيــة. فقــد كان 
القضــاء الفرنــي يرفــض بشــأن الأمــراض المعديــة والأوبئــة في معظــم الأحــكام اعتبــار الأوبئــة والفروســات 
بأنهــا حــالات قــوة قاهــرة تــرر إنهــاء عقــود العمــل. فعــى ســبيل المثــال، لم تعتــر المحاكــم الفرنســية حــالات 
عصيــات الطاعــون والأوبئــة التــي انتــشرت في عــام 2009 مــن قبيــل حالــة القــوة القاهــرة6؛ لأنــه لم تكــن هناك 
صلــة ســببية بــن الفــروس وتراجــع نشــاط المجتمــع. وفي نفــس الســياق فقــد اعتــرت محكمــة اســتئناف بــاس 
تــر الفرنســية أن الوبــاء الــذي يمكــن علاجــه وبالتــالي الســيطرة عليــه، لا يمكــن وصفــه بأنــه أمــر لا يمكــن 

تنبــؤه ولا دفعــه، وبالتــالي لا يمكــن وصفــه بأنــه قــوة قاهــرة7.

ومــع ذلــك، فــإن وبــاء كورونــا يشــكل حالــة مختلفــة عــن حالــة الأوبئــة التــي لم تمنحهــا ســابقًا المحاكــم 
الفرنســية صفــة القــوة القاهــرة، لأن عواقبــه تختلــف بشــكل كبــر مــن بلــد إلى آخــر. ومــن غــر الواضــح حتــى 
ــه امتــلاء المستشــفيات في  ــه ولا يمكــن دفعــه. وهــو مــا يــدل علي ــؤ ب الآن مــا إذا كان انتشــاره لا يمكــن التنب
الــدول الأوروبيــة الأكثــر صناعيــة. كذلــك عــدم قــدرة العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة مــن رعايــة جميــع 
المــرضى، وهــو في حــد ذاتــه يحقــق أحــد أهــم شروط القــوة القاهــرة ألا وهــو شرط عــدم القــدرة عــى الســيطرة 
عــى الحــدث أو دفعــه. كــما أنــه لــو أخذنــا بعــن الاعتبــار التدابــر الحكوميــة الملزمــة لمحاولــة احتــواء انتشــار 
الفــروس، وتعليــق معظــم النشــاط الاقتصــادي في العديــد مــن الــدول8، لــدلّ ذلــك عــى عــدم القــدرة عــى 
ــالي  ــيطرة. وبالت ــع والس ــن الدف ــس ع ــواء ولي ــن الاحت ــدث ع ــها تتح ــدول نفس ــات ال ــا أن حكوم ــه طالم دفع
ــمال  ــاب الأع ــع أصح ــن أن تدف ــن الممك ــرة، م ــوة قاه ــة ق ــكل حال ــر تش ــذه التداب ــأن ه ــتراف ب ــن الاع يمك

لإنهــاء بعــض عقــود العمــل أو تعديــل التزاماتهــم فيهــا مــن جانــب واحــد.

ــع  ــؤ ليــس موضــع شــك، لأن الفــروس لم يكــن موجــودًا وقــت توقي ــار عــدم القــدرة عــى التنب إن معي
الطرفــن عــى عقــد العمــل. وأمــا القضــاء، فإنــه ســوف يقيــم معيــار عــدم التوقــع عــى أســاس كل حالــة عــى 
حــدة، خاصــة مــدى تأثــر المنطقــة بالوبــاء. وكذلــك الحــال بالنســبة إلى لمؤثــر الخارجــي، فالعوامــل الخارجيــة 
ــا أن الحــدث لا يمكــن أن يعــزى إلى العامــل ولا إلى صاحــب العمــل، وهــذا متحقــق بالنســبة إلى  تعنــي ضمنً
فــروس كورونــا. ولذلــك، إذا كانــت هنــاك عــادة قــوة قاهــرة كحالــة الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة، فــإن 
الوبــاء يمكــن أن يشــكل، في حــالات محــددة مــن عقــود العمــل المرمــة قبــل عــام 2020، حالــة قــوة قاهــرة. 
وبنــاءً عــى ذلــك، فإنــه بالنســبة إلى العاملــن الذيــن تــم توقيــع عقودهــم بعــد إعــلان الوبــاء جائحــة عالميــة، 

6 CA de Paris, 25 septembre 1998., Cour d’Appel de Nancy, arrêt du 22 novembre 2010, RG n°09/00003., CA Besançon, 8 
janvier 2014 - n°12/02291., CA Paris, 17 mars 2016, RG 15/04263.

7  CA de Basse-Terre, 17 décembre 2018, RG 17/00739.

في تونــس عــى ســبيل المثــال: تحــدد الاحتــواء الكامــل للســكان منــذ 20 مــارس 2020، ثــم تــلاه مرســوم فــرض حظــر التجــول؛ ممــا أدى إلى إغــلاق   8
ــة، وتعليــق النشــاط الاقتصــادي. انظــر في ذلــك:  المواقــع الصناعي

Mohamed Mdella, « La révision du contrat de travail en droit tunisien au temps du Coronavirus ». https://www.village-
justice.com/articles/revision, 29/5/2020.
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ــة القــوة القاهــرة، حيــث يُتوقــع وجــود الفــروس. وقــد تكــون  ســيكون مــن الصعــب الاســتفادة مــن حال
القــوة القاهــرة ممكنــة اعتبــارًا مــن تاريــخ فــرض الإجــراءات الاحترازيــة لاحتــواء خطــر انتشــار الوبــاء9. ومــع 
ذلــك، فــإن وصــف جائحــة )كوفيــد-19( بأنهــا قــوة قاهــرة لا يمكــن أن يكــون تلقائيــا. ويتعــن عــى المحاكــم 

إجــراء تقييــم ظــروف كل قضيــة عــى حــدة. 

ــب أن  ــا يتوج ــرة10، فعنده ــوة القاه ــة بالق ــف الجائح ــم إلى وص ــح المحاك ــح أن تجن ــن الراج وإذا كان م
ــالي: ــب الت ــنبحثه في المطل ــا س ــو م ــل11. وه ــات العم ــى علاق ــرة ع ــوة القاه ــل الق ــع مفاعي ــب جمي تترت

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجائحة قوة قاهرة على علاقات العمل 

ــون  ــد. في قان ــاء العق ــو إنه ــه ه ــاشر ل ــر المب ــإن الأث ــرة، ف ــوة القاه ــبب الق ــد بس ــذ العق ــتحال تنفي إذا اس
العمــل القطــري لم تــرد أحــكام تفصيليــة بشــأن انتهــاء عقــد العمــل إلا بشــأن وفــاة العامــل أو مرضــه الطويــل 
أو عجــزه عــن العمــل12. لكــن طبقــا للقواعــد العامــة في القانــون المــدني، فإنــه في العقــود الملزمــة للجانبــن، إذا 
أصبــح تنفيــذ التــزام أحــد المتعاقديــن مســتحيلًا لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، انقــى هــذا الالتــزام، وانقضت 
معــه الالتزامــات المقابلــة لــه، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه. فــإن كانــت الاســتحالة جزئيــة جــاز للدائــن 
بحســب الأحــوال أن يتمســك بالعقــد فيــما بقــي مــن الالتــزام ممكــن التنفيــذ، أو أن يطلــب فســخ العقــد )المــادة 
188 مــن القانــون المــدني القطــري(. وتطبيقًــا لمــا ســبق، فــإن اســتحالة التنفيــذ قــد تكــون مــن جهــة صاحــب 
العمــل كإغــلاق المنشــأة. فــإذا أغلقــت بقــوة قاهــرة، كالقــرارات الإداريــة في أغلــب الــدول التــي اجتاحهــا 
ــؤولًا؛ لأن  ــل مس ــب العم ــد صاح ــلاق. ولا يع ــدة الإغ ــلال م ــف خ ــل يتوق ــد العم ــإن عق ــا، ف ــاء كورون وب
ذلــك يعــد مــن قبيــل الســبب الأجنبــي الــذي ينفــي عــن فعلــه صفــة الخطــأ. وقــد يتخــذ صاحــب العمــل 
ــا بســبب الكســاد الاقتصــادي الناتــج عــن الوبــاء. فهــذه تعتــر أســبابًا مشروعــة  قــراره بإغــلاق المنشــأة نهائيًّ
تــرر الإنهــاء، لكنهــا لا تعفيــه مــن التزامــه بتعويــض العامــل، باعتبــار ذلــك مــن قبيــل الإنهــاء المبتــر لعقــد 

العمــل. 

ــما أن  ــرع الأول(. ك ــد )الف ــوع العق ــلاف ن ــف باخت ــرة يختل ــوة القاه ــى الق ــاءً ع ــد بن ــاء العق ــن إنه لك
ــددة  ــورًا متع ــاء ص ــى أن للإنه ــاء، بمعن ــرار الإنه ــط بق ــي تحي ــروف الت ــب الظ ر بحس ــدَّ ــاء تُق ــة الإنه مشروعي

ــن: ــن الآتي ــنبحثه في الفرع ــا س ــو م ــاني(، وه ــرع الث ــه )الف ــب مشروعيت بحس

في لبنــان، عــى ســبيل المثــال، تــم فــرض إجــراءات الاحتــواء بتاريــخ 16 مــارس 2020، وبالتــالي فــإن عقــود العمــل الموقعــة قبــل هــذا التاريــخ هــي   9
وحدهــا التــي تســتفيد مــن حالــة القــوة القاهــرة. أمــا الموقعــة بعــد هــذا التاريــخ فــإن القــوة القاهــرة متوقعــة. انظــر في ذلــك:

Joanna Kyrillos, « L’épidémie du Covid-19: un bouleversement inédit du droit du travail, Publié le 1 mai 2020 » https://
www.lecommercedulevant.com/article/29791-l, 26/5/2020.
مــن المفيــد الإشــارة إلى أن محكمــة اســتئناف كولمــار الفرنســية كانــت أول جهــة قضائيــة فرنســية تتصــدى لتوصيــف جائحــة كورونــا،   10

لكــن في قضيــة غــر عماليــة. فقــد وصفــت فيهــا جائحــة كورونــا بأنهــا تمثــل قــوة قاهــرة تــؤدي إلى إنهــاء الالتزامــات، وذلــك فيــما يتعلــق 
بقانــون إقامــة الأجانــب وحــق اللجــوء. انظــر:

CA de Colmar, Chambre 6 (étrangers), 12 mars 2020, n° 20/01098. 

يشــار إلى أن وزيــر الاقتصــاد الفرنــي أعلــن بتاريــخ 28 فرايــر، أن فــروس كورونــا يعتــر قــوة قاهــرة بالنســبة إلى المشــاريع العاملــة في   11

فرنســا. لكــن يجــب الانتبــاه إلى أن تصريحــه لا يشــكل أي إلــزام للقضــاء. انظــر:
www.actanceavocats.com, actualites › covid-19, 26/7/2020. 

انظر المواد 55 و82 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004.  12
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الفرع الأول: إنهاء العقد بناء على نوعه

 صاحــب العمــل ليــس مضطــرًا للتمســك بجائحــة كورونــا كقــوة قاهــرة تــرر إنهــاء عقــد العمــل في جميــع 
العقــود التــي يريــد إنهاءهــا؛ إذ إن الأمــر يختلــف باختــلاف نــوع عقــد العمــل: تحــت التجربــة، أو غــر محــدد 

المــدة، أو محــدد المــدة.

عقد العمل تحت التجربة: 	1

الفــترة التجريبيــة هــي الفــترة التــي يمكــن فيهــا لصاحــب العمــل والعامــل فســخ العقــد، بحيــث لا يكــون 
عــى صاحــب العمــل أن يــرر ســبب الإنهــاء؛ ذلــك أن الغــرض مــن الفــترة التجريبيــة هــو الحكــم عــى تكيــف 
العامــل مــع منصبــه. وبالتــالي فــإن إنهــاء العقــد خــلال فــترة التجربــة دون بيــان الأســباب ودون مهلــة إخطــار 
لا يعــد إنهــاءً تعســفيًا13، إذ يكفــي بحســب المــادة 39 مــن قانــون العمــل القطــري أن يقــرر صاحــب العمــل 
ــر العامــل قبــل ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إنهــاء العقــد.  عــدم صلاحيــة العامــل لأداء العمــل، وذلــك بــأن يُخطِ
ــة  ــدم صلاحي ــر ع ــول بتقري ــو المخ ــده ه ــل وح ــب العم ــر أن صاح ــتئناف في قط ــة الاس ــت محكم ــد قض وق
العامــل لأداء العمــل، وأن إنهــاء عقــد العمــل اســتعمالًا لهــذه الرخصــة لا يعــد فصــلًا تعســفيًّا، ولا يُســتحق 
ــه محكمــة النقــض الفرنســية التــي ذهبــت في اجتهــادات ســابقة إلى  ــه أي تعويــض14. والحكــم نفســه قررت عن
أن حــق صاحــب العمــل في إنهــاء العقــد تحــت التجربــة هــو حــق مطلــق لا يلــزم فيــه بيــان الأســباب15. غــر 
ــا التمييــز بــن الأســباب المســتندة إلى عــدم الكفــاءة، حيــث حقــه في الإنهــاء ثابــت، وبــن  أنهــا قــررت لاحقً
الأســباب الأخــرى حيــث يخضــع لرقابــة القضــاء16. وبالتــالي نســتطيع القــول إن صاحــب العمــل في العقــود 
تحــت التجربــة يســتطيع إنهــاء العقــد دون التمســك بالوبــاء كســبب للإنهــاء. غــر أنــه لا ينبغــي اســتخدام فــترة 
الاختبــار للتحايــل عــى قواعــد إنهــاء العقــد. فــإذا كان صاحــب العمــل يســتطيع إنهــاء عقــد عمــل العامــل 
تحــت التجربــة دون ربــط ذلــك الإنهــاء بفــروس كورونــا، فــإن ذلــك يعتــر ممارســة صحيحــة لحقــه. أمــا في 
الــدول التــي لديهــا نظــام التريــح الاقتصــادي كفرنســا، فــإن اتخــاذ فــروس كورونــا ســببًا لإنهــاء عقــد العمل 
تحــت التجربــة يعــد جــزءًا مــن إجــراءات التريــح الاقتصــادي، وينبغــي عندهــا احــترام تلــك الإجــراءات. 
لكــن بعــض الفقــه في فرنســا يــرى أنــه – مــن حيــث المبــدأ - يصــح اعتبــار حالــة الاحتــواء الناجمــة عــن فروس 
كورونــا ســببًا لإنهــاء عقــد العمــل تحــت التجربــة، طالمــا أن صاحــب العمــل مُعفــى مــن بيــان الأســباب، لكــن 

بــشرط عــدم التمييــز بــن عامــل وآخــر، عــى اعتبــار أن الســبب موضوعــي وليــس شــخصيًا17. 

عبد الرزاق يس، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، 1992، فقرة 254، ص 473.  13

ــون  ــة، في ضــوء قان ــات والدعــاوى العمالي ــل العمــي في المطالب الاســتئناف رقــم 3 لســنة 2014. جلســة 2014/6/17. منشــور في الدلي  14

ــة. ص 504. ــز القطري ــة التميي ــي لمحكم ــب الفن ــن المكت ــادر ع ــة الأولى 2014. ص ــه. الطبع ــنة 2004 وتعديلات ــم 14 لس ــل رق العم
15 Cass. Civ: 19 nov 1929. D.H. 1930 – 21.    

16 Cass. Civ: 10 avr. 1932. S. 1932, Soc 21 Dec 1964, Sem – 1965 – 2 – 51.

17 Mathilde Hardy, « Le Coronavirus peut-il être un motif de rupture de la période d’essai? » Articlr Publié le 23 mars 2020    
Mis à jour le 28 mars 2020 sur le site: https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit, 14/6/2020.
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عقد العمل غير محدد المدة:  	1

نصــت المــادة 49 مــن قانــون العمــل القطــري عــى حــق كل طــرف بإنهــاء هكــذا عقــد دون بيان الأســباب، 
ــة أن إنهــاء عقــد العمــل غــر  ــز القطري ــا لذلــك، قــررت محكمــة التميي ــة الإخطــار. وتطبيقً مــع مراعــاة مهل
محــدد المــدة بــإرادة منفــردة مــن صاحــب العمــل، ينتــج أثــره في إنهــاء العقــد دون أن تكــون ثمــة التزامــات عــى 

صاحــب العمــل بالتعويــض، ســواء أبــدى أســبابًا غــر صحيحــة، أم لم يُبــدِ أســبابًا للإنهــاء18. 

وبالنســبة إلى جائحــة كورونــا، فإنهــا، في هــذه الحالــة، لا تأثــر لهــا عــى العقــد، لأن صاحــب العمــل إذا 
كان يريــد إنهــاء عقــد العمــل فإنــه يســتطيع ذلــك دون الاســتناد إلى حالــة القــوة القاهــرة؛ ذلــك أن عقــد العمل 
غــر محــدد المــدة يجيــز لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل إنهــاءه دون إبــداء الأســباب. وفي هــذه الحالــة يجــب 
ــدة  ــلال م ــاء خ ــه في الإنه ــة برغبت ــر كتاب ــرف الآخ ــر الط ــد أن يخط ــاء العق ــب في إنه ــذي يرغ ــرف ال ــى الط ع
تــتراوح مــن أســبوع إلى شــهر عــى حســب مــدة خدمــة العامــل )المــادة 49 مــن قانــون العمــل القطــري(. وفي 
هــذا الســياق قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأن إنهــاء عقــد العمــل غــر محــدد المــدة مــن جانــب صاحــب 
ــون  ــاء، ولا يك ــبابا للإنه ــدِ أس ــو لم يب ــى ول ــل حت ــة العم ــاء علاق ــره في إنه ــج أث ــردة ينت ــه المنف ــل وبإرادت العم
ــدت  ــد أك ــل19. وق ــب العم ــا صاح ــي لم يحترمه ــار الت ــترة الإخط ــن ف ــض ع ــة بالتعوي ــوى المطالب ــل س للعام
محكمــة الاســتئناف القطريــة أن التعويــض عــن مــدة الإخطــار كمهلــة للفســخ هــي مــن النظــام العــام، لمــا فيــه 

مــن معنــى الجــزاء؛ لذلــك لا يجــوز الاتفــاق مقدمًــا عــى تعديلــه بإنقاصــه20.

ومــع ذلــك، فإنــه إذا كان عقــد العمــل غــر محــدد المــدة ينتهــي بــالإرادة المنفــردة لــكل طــرف مــن أطرافــه 
دون بيــان الأســباب، إلا أنــه يجــب التقيــد بــما يســتلزمه مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ العقــود الــذي يلــزم الطرف 
الراغــب بالإنهــاء بعــدم التعســف في اســتعماله. لكــن المــشرع القطــري لم يضــع نصــا خاصــا للتعويــض في حالــة 
ــواردة في  ــق القواعــد العامــة ال ــاركا الأمــر للقواعــد العامــة. ويمكــن تطبي الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل ت

القانــون المــدني القطــري في المــادة 63 عــى الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل. 

لا يوجــد أي نــص في كل مــن قانــون العمــل القطــري واللبنــاني والتونــي يعتــر عقــد العمــل غــر محــدد 
المــدة هــو الشــكل الطبيعــي لعلاقــات العمــل، وإنــما يخضــع لمحــض إرادة الأطــراف، إن شــاءوا جعلــوه محــدد 
المــدة، وإن شــاءوا جعلــوه غــر محــدد المــدة. وذلــك بخــلاف قانــون العمــل الفرنــي الــذي اعتــر - بموجــب 
التعديــل الحاصــل عــى المــادة ل.1221-1 عــام 2008 - أن عقــد العمــل غــر محــدد المــدة هــو الشــكل العــام 
ــد مــدة للعقــد إلا إذا كان موضــوع العقــد يســتلزم  لعلاقــات العمــل، وأن صاحــب العمــل لا يســتطيع تحدي

تمييز، الطعن رقم 38 لسنة 2010 جلسة 27/ 4/ 210 س6 ص 278.  18

تمييــز قطــر. الطعــن رقــم 27 لســنة 2013 بجلســة 2013/4/23. منشــور في الدليــل العمــي في المطالبــات والدعــاوى العماليــة، مرجــع   19

ــابق. ص 512. س
اســتئناف عــمالي رقــم 13 لســنة 2011. جلســة 2012/3/27. منشــور في الدليــل العمــي في المطالبــات والدعــاوى العماليــة، مرجــع ســابق.   20

ص 518. 
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ذلــك، طبقًــا للأحــوال والــشروط المنصــوص عليهــا في البــاب الرابــع مــن قانــون العمــل الفرنــي21؛ لذلــك فــإن 
طــرق إنهائــه في القانــون الفرنــي مختلفــة. فــإذا أراد صاحــب العمــل تريــح العامــل بنــاءً عــى دافــع شــخصي 

أو اقتصــادي، فــإن عليــه أن يــرره بســبب جــدي وحقيقــي22. ويعــود للقضــاء أمــر مراقبــة جديــة الســبب23.

عقد العمل محدد المدة:  	1

هنــا لــن يســتطيع صاحــب العمــل إنهــاءه بإرادتــه المنفــردة، مــالم يطــرأ ســبب أجنبــي يــؤدي إلى انفســاخ 
ــتند إلى  ــل أن يس ــب العم ــتطيع صاح ــخ. ويس ــب الفس ــه طل ــز ل ــرة تجي ــوة قاه ــه، أو ق ــاء نفس ــن تلق ــد م العق
القواعــد العامــة في القانــون المــدني التــي تجيــز فســخ العقــد إذا أصبــح تنفيــذه مســتحيلا لســبب أجنبــي )الفقــرة 
ــرار  ــن بق ــل الطع ــتطيع العام ــوال يس ــع الأح ــن في جمي ــري(. لك ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 188 م ــن الم 2 م
صاحــب العمــل إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه، وذلــك بعــد اســتيفاء إجــراءات التظلــم الإداري. أمــا بالنســبة 
إلى إنهــاء العقــد مــن جهــة العامــل، فقــد أجــاز قانــون العمــل القطــري في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 51 للعامل 
أن ينهــي بإرادتــه المنفــردة عقــد العمــل إذا كان هنــاك خطــر جســيم يهــدد العامــل. وقــد أكــدت محكمــة التمييــز 
ــاء  ــة القض ــت رقاب ــه تح ــه يمارس ــه، فإن ــذا الوج ــى ه ــد ع ــاء العق ــق إنه ــمارس ح ــن ي ــل ح ــة أن العام القطري

باعتبــار ذلــك مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بتقديرهــا24. 

ــم 2014  ــون رق ــن القان ــادة 6 م ــة بالم ــادة ل.1-1243 المعدل ــإن الم ــي، ف ــل الفرن ــون العم ــب قان وبموج
-1545 تاريــخ 20  ديســمر 2014 تحظــر إنهــاء عقــد العمــل محــدد المــدة قبــل انتهــاء المــدة، إلا في حــالات الخطأ 
الجســيم أو القــوة القاهــرة25. وإذا قــرر صاحــب العمــل إنهــاء المــشروع تبعًــا لنشــوء حالــة القــوة القاهــرة، فإنــه 
لا يكــون ملزمــا باحــترام الإجــراءات المتمثلــة بالإخطــار ودفــع تعويــض التريــح26. لكــن محكمــة النقــض 
ــاف  ــن إيق ــه يمك ــرت أن ــل اعت ــون العم ــن قان ــادة ل.12-1234 م ــص الم ــرها لن ــرض تفس ــية في مع الفرنس
نشــاط المــشروع بســبب القــوة القاهــرة، لكــن إيقــاف صاحــب العمــل لنشــاط مشروعــه لا يشــكل بحــد ذاتــه 

قــوة قاهــرة، ولا يترتــب عليــه إعفــاءه مــن تعويــض التريــح ولا مــن الالتــزام بالإخطــار27.

ــل  ــب العم ع صاح ــذرُّ ــه ت ــور في ــذي يُتص ــو ال ــدة ه ــدد الم ــل مح ــد العم ــإن عق ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً ع وبن

21  Voir article L 1221-2 du Code du travail. Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » 
(JO du 26).

22  Voir article L 1232-1 du Code du travail. Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » 
(JO du 26).

23  Cass. Soc. 12 oct 2011, n° 10-16.649, BC V n° 231.

الطعن رقم 105 لسنة 2008. جلسة  2008/12/16- س 4. ص 524.  24

25 L’article L1243-1 de code du travail français. Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6: Sauf accord 
des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l›échéance du terme qu›en cas de faute 
grave, de force majeure ou d›inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu›il est conclu en application du 6° de 
l›article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l›une ou l›autre partie, pour 
un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

26 L’article L-1234-12 de Code du travail français: La cessation de l›entreprise pour cas de force majeure libère l›employeur 
de l›obligation de respecter le préavis et de verser l›indemnité de licenciement prévue à l›article L. 1234-9..

27 Cass. Soc. 24 avril 1980, n 78-41.601, BC V n 353. Cité dans le Code du travail annoté. Édition 33. Note sur l’article L-1234-12.
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بجائحــة كورونــا كقــوة قاهــرة تــرر إنهــاء العقــد، مــع ملاحظــة الوضــع الخــاص في القانــون الفرنــي لعقــد 
العمــل غــر محــدد المــدة. لكــن هــل تمثــل جائحــة كورونــا في جميــع الحــالات ســببًا مشروعًــا لإنهــاء العقــد؟ 

هــذا مــا ســنبينه في الفــرع الآتي.

الفرع الثاني: مدى مشروعية إنهاء عقد العمل محدد المدة بالاستناد إلى جائحة كورونا

إن عقــد العمــل - باعتبــاره عقــداً ملزمًــا للجانبــن - يخضــع مــن حيــث المبــدأ لإرادة الطرفــن، فأطــراف 
ــي يمكــن أن تقــرر فســخ العقــد، وذلــك بغــض النظــر عــن الظــروف الناجمــة عــن  العقــد هــي وحدهــا الت
ــردة  ــه المنف ــد بإرادت ــل إنهــاء العق ــب العم ــن إذا أراد صاح ــة. لك ــح القائم ــات واللوائ ــن التشريع ــاء أو ع الوب
ــاء  ــا الإنه ــون فيه ــالات يك ــك ح ــع، هنال ــرة؟ في الواق ــوة قاه ــا كق ــة كورون ع بجائح ــذرُّ ــه الت ــل يمكن فه

ــشروع. ــر م ــا غ ــون فيه ــالات يك ــا، وح مشروعً

الإنهاء المشروع: 	1

قــد تجعــل القــوة القاهــرة صاحــب العمــل مــع العامــل عــى الســواء أمــام اســتحالة التنفيــذ. مــن ذلــك 
ــاء. وتلــك الصــورة ومــا يشــبهها لم يضــع لهــا  ــلًا فــرض الســلطة العامــة الإغــلاق الشــامل لاحتــواء الوب مث
المــشّرع القطــري أحكامًــا خاصــة. لذلــك يمكــن الرجــوع إلى أحــكام المــادة 402 مــن القانــون المــدني القطــري 
التــي قضــت بانقضــاء الالتــزام لــو أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحيلا لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه. 
ــوة  ــر شروط الق ــر توفّ ــم أن تقدي ــورة، رغ ــذه الص ــض في ه ــن التعوي ــل م ــان العام ــي إلى حرم ــا يف ــو م وه

القاهــرة أو الأمــر الطــارئ يكــون موكــولًا لاجتهــاد القــاضي بحســب ملابســات كل قضيــة عــى حــدة. 

وفي القانــون اللبنــاني، بموجــب المــادة 343 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، فــإن المديــن لا يمكنــه التحــرر 
مــن الالتــزام بالقــوة القاهــرة إلا بقــدر مــا يكــون التنفيــذ مســتحيلا. ولذلــك فــإن انقضــاء الالتــزام في ظــل 
هــذه الجائحــة قــد يكــون جزئيــا فقــط، ولا يــؤدي الأمــر إلى انتهــاء العقــد. كــما هــو الحــال في قطــاع المطاعــم، 
عــى ســبيل المثــال، لا ينبغــي تعليــق تنفيــذ عقــد العمــل إلا أثنــاء الاحتــواء، مــا لم يســفر ذلــك عــن الإغــلاق 
ــادة )50(  ــن الم ــرة )و( م ــتناد إلى الفق ــروري الاس ــن ال ــيكون م ــرة، س ــة الأخ ــأة. وفي الحال ــي للمنش النهائ
مــن قانــون العمــل اللبنــاني، التــي تســمح لصاحــب العمــل في حالــة القــوة القاهــرة وللظــروف الاقتصاديــة 
بإنهــاء عقــد عمــل عامليــه دون احــترام إجــراءات الفصــل28. وفي تونــس، ووفقًــا لأحــكام المــادة 21-12 مــن 
ــر  ــرة، تعت ــوة القاه ــبب الق ــدث بس ــي تح ــة الت ــادي والبطال ــح الاقتص ــالات التري ــإن ح ــل، ف ــون العم قان
أســبابا مشروعــة وقانونيــة، يمكــن أن تمنــح الطرفــن حــق إنهــاء عقــد العمــل إذا ثبــت أن هنــاك عائــق أمــام 
ــدد  ــل مح ــد العم ــل لعق ــب العم ــاء صاح ــث أن إنه ــي، حي ــل الفرن ــون العم ــال في قان ــك الح ــذه. وكذل تنفي
المــدة بســبب المــرض أو الحــادث المفاجــئ يُعــدُّ - بموجــب المــادة ل.18-1226-إنهــاءً غــر مــشروع، إلا إذا 

28 Joanna Kyrillos, « L’épidémie du Covid-19: un bouleversement inédit du droit du travail » https://www.lecommercedulevant.
com/article/29791-l, 26/5/2020.
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كان الحــادث أو المــرض ناجًمــا عــن خطــأ العامــل الجســيم، أو كانــت هنــاك حالــة قــوة قاهــرة، فعندهــا يكــون 
الإنهــاء مشروعًــا. لكــن القضــاء الفرنــي يتشــدد في اعتبــار الإنهــاء مشروعًــا، ويقيــد مــن صلاحيــة صاحــب 
العمــل في الإنهــاء المــشروع للعقــد حتــى ولــو كان المــرض غــر مهنــي، أو كانــت هنــاك حالــة قــوة قاهــرة، إذ 
أوجــب عــى صاحــب العمــل إثبــات أنــه لم يتمكــن مــن إعــادة تصنيــف نــوع عمــل العامــل بطريقــة تــؤدي إلى 
بقــاء العامــل يــؤدي عملــه بطريقــة تتناســب وحالتــه الجديــدة، فــإذا أثبــت اســتحالة ذلــك فإنــه يتوجــب عليــه 

اللجــوء إلى الفســخ القضائــي لعقــد العمــل29.

الإنهاء غير المشروع )الفصل التعسفي(: 	1

ــدول؟ لم  ــا ال ــي فرضته ــر الت ــراءات الحج ــبب إج ــل بس ــل عام ــوز فص ــل يج ــو ه ــوري ه ــؤال المح الس
يُتَــح بعــد للقضــاء قــول كلمتــه في هــذه المســألة. لكننــا نعتقــد أن إنهــاء العقــد بنــاءً عــى إجــراءات الاحتــواء 
ــذا إلى  ــا ه ــتندنا في رأين ــد اس ــا. وق ــبب اقتصاديًّ ــن الس ــالم يك ــفيًا، م ــيعتر تعس ــا- س ــم حاليًّ ــكل القائ -بالش
ــوة  ــن الق ــاء م ــف القض ــس موق ــن أن نتلم ــث يمك ــابهة، حي ــالات مش ــية في ح ــة الفرنس ــات القضائي التطبيق
ــدد  ــردي مح ــل الف ــد العم ــاء عق ــبب لإنه ــرة كس ــوة القاه ــية الق ــم الفرنس ــل المحاك ــا تقب ــادرًا م ــرة. فن القاه
المــدة قبــل انتهــاء مدتــه. فعــى ســبيل المثــال، لم تعتــر الغرفــة الاجتماعيــة في محكمــة النقــض الفرنســية تخفيــف 
صاحــب العمــل لنشــاط مشروعــه قــوة قاهــرة تــرر إنهــاء بعــض العقــود، إذا كان التخفيــف لفــترة محــددة30. 
وفي حــالات شــبيهة بحالــة جائحــة كورونــا، لم تقبــل المحاكــم الفرنســية اعتبــار تفــي الأوبئــة مــن قبيــل القــوة 
القاهــرة التــي تــرر إنهــاء العقــد. فمثــلًا لم تعتــر محكمــة اســتئناف نانــي في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 22 نوفمر 
2010 حالــة إنفلونــزا الخنازيــر قــوة قاهــرة. وكذلــك لم تعتــر محكمــة اســتئناف بيزانســون في قرارهــا الصــادر 
بتاريــخ 8 ينايــر 2014 فــروس حمــى الضنــك قــوة قاهــرة تــرر إنهاء عقــد العمــل دون تحمــل المســؤولية. لذلك 
وانســجامًا مــع تلــك المواقــف للمحاكــم الفرنســية، فقــد حظــرت وزارة العمــل الفرنســية اســتخدام الفصــل 
لأســباب اقتصاديــة خــلال أزمــة فــروس كورونــا. لكــن بعــض الفقــه يعتقــد أن الحكومــة لا تســتطيع منــع 
جميــع أشــكال التريــح، ولا ســيما لأســباب اقتصاديــة؛ ذلــك أن حريــة المــشروع هــو مبــدأ مــن مبــادئ القيمــة 
الدســتورية31. لكــن بالنظــر إلى المعونــة التــي تقدمهــا الحكومــة للعــمال وللمشــاريع الخاصــة عــى الســواء، لا 
يبــدو أن الوبــاء يمكــن اعتبــاره حالــة قــوة قاهــرة تســمح بالإنهــاء المبكــر لعقــد العمــل. لذلــك يمكننــا القــول 
بــأن تريــح العامــل لأســباب اقتصاديــة مبنيــة عــى جائحــة كورونــا يعــد في فرنســا إنهــاءً غــر مــشروع للعقد. 
أمــا بالنســبة إلى الــدول التــي لم تقــدم إعانــات لأصحــاب الأعــمال خــلال فــترة فــرض الإغــلاق، فإنــه يتوجــب 
اعتبــار الجائحــة ومــا تبعهــا مــن إجــراءات الإغــلاق قــوة قاهــرة تــرر إنهــاء عقــود العمــل بالاســتناد إلى القــوة 

القاهــرة، مــا لم يكــن الإغــلاق لفــترة محــدودة جــدًا. وهــذه مســائل ســوف يفصــل فيهــا القضــاء مســتقبلًا.

29 Cass. Soc. 18 avr 2008, n° 06-43.846, BC V n° 97.

30 Cass. Soc. 10 janv 1990, n 87-43.366, CSB 1990 s. 22. Cité dans le Code du travail annoté. Éd 33. note sur l’article L-1243-1.

31 Géraldine MOUGENOT, « Licenciement et interruption du contrat de travail » - 05 mai 2020 à 16:48 | mis à jour le 06 mai   
2020. https://www.lejsl.com/saone-et-loire, 26/5/2020.
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وفي لبنــان، حيــث تحجــم المحاكــم بشــدة عــن الاعــتراف بالقــوة القاهــرة كســبب لخــرق عقــد العمــل32، 
ــة  ــبب حال ــل بس ــاب العام ــبب غي ــل بس ــد العم ــاء عق ــابق أن إنه ــررت في الس ــد ق ــض ق ــة النق ــت محكم كان
قاهــرة ينــزل منزلــة الفصــل التعســفي33. أمــا بالنســبة إلى حــق العامــل في التعويــض في حالــة الفصل التعسّــفي، 
فقــد ذهــب القضــاء الفرنــي إلى عــدم القضــاء بالتعويــض عــن الفصــل التعســفي لعــدم احــترام الإجــراءات 

الشــكلية إلا عندمــا يكــون الفصــل مســتندًا لســبب حقيقــي وجــدي34. 

مــن المؤكــد أن أثــر فــروس كورونــا عــى الحيــاة الاقتصاديــة بصفــة عامــة وعــى الأعــمال التجاريــة بصفــة 
ــع العاملــن أو مــع عــدد  ــؤدي إلى إنهــاء عقــود العمــل المرمــة أو تعديلهــا، إمــا مــع جمي خاصــة يمكــن أن ي
قليــل منهــم. ويمكــن أن تتــم هــذه العمليــة بــإرادة منفــردة مــن صاحــب العمــل. لكــن التشريعــات العماليــة 
ــا عــى علاقــات  ــي أنشــأها فــروس كورون ــادرة الت ــة الن ــات لمراجعــة العقــود تنســجم والحال لا تتضمــن آلي
العمــل. الأمــر الــذي يثــر التســاؤل حــول مــدى كفايــة التشريعــات العماليــة لمعالجــة الأوضــاع القانونيــة التــي 

أنشــأتها الجائحــة، وهــو مــا ســنبحثه في المبحــث الثــاني.
المبحــث الثانــي: مــدى كفايــة التشــريعات العماليــة لمعالجــة الأوضــاع القانونيــة التــي 

أنشــأتها الجائحــة

ــة  ــي غاي ــل، ه ــات العم ــة في علاق ــات الاجتماعي ــه بالغاي ــد، وربط ــادي للعق ــوازن الاقتص ــق الت إن تحقي
ــة  ــى - المقارب هــا الأدن ــة تقتــي  -  في حدِّ ــة في العقــود الملزمــة للجانبــن كعقــد العمــل. وهــذه الغاي تشريعي
بــن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ومقتضيــات مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ الالتزامــات العقديــة. غــر أن حالــة 
ــات  ــواء في التشريع ــا س ــول به ــكام المعم ــن أن الأح ــفت ع ــا كش ــاء كورون ــة لوب ــر المصاحب ــواء والحج الاحت
العامــة كالقانــون المــدني، أو التشريعــات الخاصــة كقانــون العمــل، تتصــف بعــدم الكفايــة التشريعيــة لتحقيــق 
ذلــك التــوازن المرجــو. والصــورة الأبــرز لعــدم الكفايــة التشريعيــة تتمثــل في غيــاب الإطــار القانــوني لمواجهــة 
أزمــة كهــذه تســتلزم حلــولًا بديلــة )المطلــب الأول( ريثــما تتــم التدخــلات التشريعيــة العاجلــة لمعالجــة غيــاب 

ــا )المطلــب الثــاني(. الإطــار التشريعــي للوضــع القائــم حاليً

المطلب الأول: الحلول البديلة لعدم الكفاية التشريعية

في ظــل غيــاب إطــار قانــوني مناســب للحالــة التــي أوجدهــا وبــاء )كوفيــد-19(، مــن الممكــن أن يلجــأ 
ــب  ــن يج ــرة. لك ــوة القاه ــن بالق ــاءً، متذرع ــلًا أو إنه ــل، تعدي ــود العم ــلال بعق ــمال إلى الإخ ــاب الأع أصح
ملاحظــة أن الاســتناد إلى جائحــة كورونــا كســبب لفســخ العقــد محــدد المــدة يتوقــف عــى التوصيــف الــذي 
ــاه المحاكــم، قــوة قاهــرة أم غــر ذلــك. وبانتظــار اتضــاح موقــف القضــاء، وصــدور تشريعــات  ســوف تتبن
تعالــج آثــار تلــك الجائحــة عــى علاقــات العمــل، فإنــه بالإمــكان الاســتناد إلى المبــادئ العامــة كمبــدأ حســن 
النيــة كحــل طــارئ وعــلاج لــكل قضيــة عــى حــدة بحســب معطياتهــا )الفــرع الأول(. كــما يمكــن للــدول 

32 Joanna Kyrillos, precité. 
القرار رقم 2016/34 المؤرخ 2016/04/26.  33

34  J. Pellissier, Le nouveau droit de licenciement, Paris: Sirey, 2 eme éd 1980, p.277 et s.
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ــاني(. ــة )الفــرع الث ــة الاقتصادي ــة مســتندة إلى الواقعي فــرض إجــراءات مؤقت

الفرع الأول: الحلول المستندة إلى مبدأ حسن النية

لا شــك أن جائحــة كورونــا ومــا صحبهــا مــن إجــراءات حكوميــة إلزاميــة بإغــلاق بعــض المنشــآت إلى 
أجــل غــر محــدد، تمثــل - مــن الناحيــة الفقهيــة عــى الأقــل - قــوة قاهــرة لا يــد فيهــا لصاحــب العمــل. لكــن 
مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ الالتزامــات يقتــي البحــث عــن حلــول بديلــة، حيــث يجــب تنفيــذ العقــد طبقًــا 
لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 172 مــن القانــون المــدني 
القطــري(. وبالتــالي فــإن هــذا المبــدأ يقتــي اســتنفاد فــرص الإبقــاء عــى العقــد قبــل لجــوء صاحــب العمــل 

إلى إنهائــه. مــن ذلــك مثــلًا: 
اعتبار فترة الإغلاق فترة يتوقف فيها العقد عن الريان، وفرصة لصيانة أدوات العمل.- 
منــح الإجــازات المأجــورة والتــي لم يســتوفها العامــل بعــد. أو منحــه إجازتــه الســنوية بشــكل مســبق - 

حتــى ولــو لم تكــن قــد اســتحقت بعــد. وفي أســوأ الأحــوال منــح العامــل إجــازة غــر مأجــورة. وقــد 
ــه في فــترة الحجــر  ــار الســؤال حــول حــق صاحــب العمــل في فــرض الإجــازات الســنوية عــى عمال ث
ــب  ــل صاح ــن قب ــر م ــة الأج ــازة مدفوع ــترة الإج ــد ف ــك أن تحدي ــم؛ ذل ــة بنع ــن الإجاب ــزلي؟ وتمك المن
العمــل يكــون مــن حيــث المبــدأ وفقًــا لتقديــره الخــاص يحــدد موعدهــا حســب مقتضيــات العمــل، بــما 

لا يلحــق الــرر بالعامــل35. 
ــدف  ــة ته ــاولات متنوع ــدول مح ــض ال ــة لبع ــارب الحديث ــن التج ــدولي م ــد ال ــى الصعي ــظ ع ــد لوح وق

ــلًا: ــك مث ــن ذل ــل، م ــود العم ــى عق ــاء ع للإبق
إجــازة تعديــل عقــد العمــل بملحــق خــاص يوقــع عليــه العامــل وصاحــب العمــل، يتضمــن تخفيــض - 

أجــر العامــل لقــاء إيقــاف أداء العمــل. وبحســب القواعــد العامــة لعلاقــات العمــل لم يكــن مثــل هــذا 
الاتفــاق جائــزًا؛ لأنــه إذا حــر العامــل إلى مــكان العمــل وأبــدى اســتعداده لأداء العمــل ولم يتمكــن 
مــن أدائــه لســبب لا يــد لــه فيــه اســتحق الأجــر )المــادة 44 مــن قانــون العمــل القطــري(. لكــن ظــروف 
الإغــلاق فُرِضــت عــى العامــل وصاحــب العمــل عــى الســواء، بحيــث يصبــح مــن العــدل تخفيــض 

الأجــر.
دعــم الدولــة لأصحــاب الأعــمال في بعــض القطاعــات الحيويــة عــن طريــق المســاهمة بجــزء مــن رواتب - 

عمالهــم خــلال فــترة الإيقــاف مقابــل الإبقــاء عــى عقــود العمــل، بهــدف العــودة برعــة إلى النشــاطات 
الاقتصاديــة الســابقة بعــد انتهــاء الجائحة.

ــلامة -  ــمان س ــه بض ــل لالتزام ــب العم ــذ صاح ــل تنفي ــن قبي ــل م ــد العم ــت لعق ــاف المؤق ــار الإيق اعتب
ــمال.  الع

إذا كانــت جميــع الصــور الســابقة هــي مــن متطلبــات مبــدأ حســن النيــة، قبــل لجــوء صاحــب العمــل إلى 
إنهــاء العقــد، فــإن تلــك المســائل لا تعــدو كونهــا حلــولًا مؤقتــه، لا تنســجم مــع حالــة مــا إذا اســتمر الإغــلاق 

انظــر عــى ســبيل المثــال: المــادة 80 مــن قانــون العمــل القطــري التــي تمنــح الحــق لصاحــب العمــل بتحديدهــا، كــما يجــوز لــه بموافقــة العامــل تجزئتهــا   35
بــشرط ألا تزيــد التجزئــة عــى فترتــن.
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لفــترات طويلــة. لذلــك لجــأت بعــض الــدول إلى فــرض إجــراءات تســتند إلى الواقعيــة الاقتصاديــة.

الفرع الثاني: الحلول المستندة إلى الواقعية الاقتصادية

ــل )أولًا(، أو  ــة العم ــل طريق ــل في تعدي ــدولي تتمث ــد ال ــى الصعي ــا ع ــن رصده ــي يمك ــول الت ــرز الحل أب
ــا(. ــأة )ثانيً ــادي للمنش ــاط الاقتص ــض النش خف

تعديل طريقة أداء العمل: 	1

ــواء المفروضــة.  ــة الاحت انتــشرت ظاهــرة العمــل عــن بعــد عــى نطــاق واســع كحــل يتناســب مــع حال
ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــة في الأداء. والس ــذه الطريق ــه ه ــل بطبيعت ــل يقب ــون العم ــتلزم أن يك ــل يس ــذا الح وه
نفســه، هــل يملــك صاحــب العمــل ســلطة فــرض العمــل عــن بعــد عــى عمالــه؟ مــن حيــث المبــدأ، هنالــك 
إشــكاليات مثــل: تعديــل طريقــة تنفيــذ العقــد، حــدود مبــدأ التبعيــة، تحديــد أوقــات العمــل، وأخــرًا احتــمال 
أداء العمــل بواســطة غــر العامــل وتعــارض ذلــك مــع الاعتبــار الشــخصي لعقــد العمــل. كــما أن العــمال قــد 

يعملــون في بعــض الحــالات ســاعات أكثــر مــن ذي قبــل.

بحســب مبــادئ علاقــات العمــل، فإنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل بــأداء عمــل غــر 
العمــل المتفــق عليــه، إلا لمنــع وقــوع حــادث أو لإصــلاح مــا نشــأ عنــه، أو في حالــة القــوة القاهــرة. واســتثناء 
مــن ذلــك، يجــوز لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل بعمــل آخــر غــر المتفــق عليــه، إذا كان بصــورة مؤقتــة، 
ــا36. وهــذا المبــدأ يشــر بوضــوح إلى  أو إذا كان هــذا العمــل لا يختلــف عــن العمــل الأصــي اختلافــا جوهري
جــواز ذلــك التكليــف عــى ســبيل التوقيــت، بالــشروط المذكــورة. لكــن كيــف يؤثــر مبــدأ العمــل التابــع عــى 
ســلطة صاحــب العمــل في تعديــل العقــد؟ نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 42 مــن قانــون العمــل القطــري 
ــذ العمــل، إذا لم يكــن فيهــا مــا يخالــف  ــذ أوامــر صاحــب العمــل الخاصــة بتنفي ــزم العامــل بتنفي عــى أن يلت
العقــد أو القانــون، ولم يكــن في إطاعتهــا مــا يعرضــه للخطــر. واضــح مــن هــذا النــص أن التــوازن بــن القــوة 
الملزمــة للعقــد ومبــدأ العمــل التابــع هــو الأصــل، فمــن جهــة، يعتــر التــزام العامــل بمبــدأ العمــل التابــع هــو 
التــزام جوهــري، قــد يــؤدي إخــلال العامــل بــه إلى إنهــاء عقــده. ومــن جهــة أخــرى، فــإن القســم الثــاني مــن 
هــذه الفقــرة يشــترط في العمــل التابــع ألا يكــون فيــه مــا يخالــف العقــد لأن ذلــك ســوف يعــد تعديــلا للعقــد 

يحتــاج لموافقــة العامــل37.

بنــاءً عــى مــا ســبق وبالنظــر إلى الظــروف الاســتثنائية الحاليــة، فإنــه يحــق لصاحــب العمــل مــن حيــث المبدأ 
أن يطلــب مــن عامليــه العمــل مــن المنــزل، للســماح باســتمرار النشــاط الاقتصــادي، وأيضًــا لضــمان حمايتهــم 
مــن الفصــل. ولكــن في الممارســة العمليــة، فــإن المشــكلة بالنســبة إلى العــمال تكمــن في تحمــل التكاليــف الناشــئة 
عــن ممارســة العمــل عــن بعــد، كتحمــل تكلفــة الأجهــزة والرمجيــات والاشــتراكات )الهاتــف والإنترنــت...(. 

انظر المادة 45 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004.  36

محمد عمار تركمانية غزال، "أحكام تعديل عقد العمل في قانون العمل القطري – دراسة مقارنة مع قانون العمل الفرني"، مجلة الشرق الأدنى  ع 72، كلية   37
الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اليسوعية، 2014، الفقرة رقم 11. 
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لكــن مــن يتحمــل هــذه التكاليــف؟ يمكــن إلــزام صاحــب العمــل بهــا بنــاءً عــى مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ 
الالتزامــات العقدية38. 

ــا تنظــم العمــل عــن بعــد. وهــذه الأحــكام جــرى تعديلهــا  ــون العمــل الفرنــي يتضمــن أحكامً إن قان
مؤخــرًا في عــام 2017، حيــث تــم تعديــل المــادة ل.11-1222 بطريقــة تســمح لصاحــب العمــل بفــرض العمــل 
عــن بعــد لعمالــه في حالــة الوبــاء والقــوة القاهــرة عــى وجــه الخصــوص. ويعتــر قانــون العمــل الفرنــي هــذا 
النــوع مــن الأداء بمثابــة اســتمرار لنشــاط المــشروع وضــمان لحمايــة حقــوق العــمال في آن واحــد39. أمــا قانــون 
العمــل القطــري، فإنــه جــاء خاليًــا مــن تنظيــم العمــل عــن بعــد. ومــن المستحســن أن ينســج قانــون العمــل 
القطــري عــى منــوال القانــون الفرنــي، ويســد النقــص التشريعــي الــذي كشــف عنــه وبــاء كورونــا، لمــا فيــه 
مــن فائــدة مشــتركة لأصحــاب الأعــمال وللعــمال عــى الســواء. وكذلــك الحــال في قانــون العمــل التونــي جاء 
خاليًــا مــن تنظيــم مســألة العمــل عــن بعــد. ومــع ذلــك، فــإن المــؤشرات الأوليــة للعمــل عــن بعــد في تونــس 
ــاره وســيلة للإنقــاذ، خاصــة مــع تقــدم أدوات  تشــر إلى لجــوء معظــم الــشركات إلى العمــل عــن بعــد باعتب
التعــاون والتواصــل عــر الإنترنــت40. وبالتــالي، فإنــه بالنظــر إلى الظــروف الاســتثنائية التــي أوجدهــا الوبــاء، 
ــان  ــن لبن ــه في كل م ــم طرح ــد ت ــن بع ــل ع ــإن العم ــات، ف ــا الحكوم ــي فرضته ــامل الت ــواء الش ــة الاحت وحال

وقطــر وتونــس كحــل يســمح باســتمرارية النشــاط الاقتصــادي، ويقــدم حمايــة للعــمال مــن التريــح. 

خفض النشاط: 	1

في فرنســا، يســمح قانــون العمــل لصاحــب العمــل بفــرض انخفــاض في النشــاط الاقتصــادي لمشروعــه في 
بعــض الحــالات41. وفي حالــة شــبيهة مــن الناحيــة الاقتصاديــة لحالــة الإغــلاق المفروضــة الآن، فــإن التباطــؤ 
الاقتصــادي الــذي حصــل بــن عامــي 2007 و2008 دفــع بالعديــد مــن أصحــاب الأعــمال لخفــض النشــاط 
ــل  ــب العم ــلطة صاح ــن س ــية أن م ــض الفرنس ــة النق ــرت محكم ــد اعت ــود. وق ــض العق ــاء بع ــن إنه ــدلًا م ب
فــرض خفــض في النشــاط الاقتصــادي لمشروعــه ولــو اســتتبع ذلــك دخــول عمالــه في حالــة البطالــة الجزئيــة 
ــة ملايــن عامــل عاطلــن  ــد، فقــد أُدخــل ثماني ــاء كوفي بــشرط دفــع التعويضــات المســتحقة42. وفي ســياق وب
ــي  ــم. وتغط ــالي مرتباته ــن إجم ــة م ــن 70 إلى 84 في المائ ــتراوح م ــب ت ــى نس ــوا ع ــا، وحصل ــل جزئيً ــن العم ع

الدولــة الفرنســية هــذا المبلــغ بالكامــل، عــن طريــق إلــزام أصحــاب الأعــمال بهــا43. 

ــة بنســبتها الســاحقة وافــدة، ووجودهــا  ــار العمال ــة باعتب وفي قطــر فــإن مثــل هــذه الإجــراءات غــر ممكن

Joanna Kyrillos, precité :38  انظر قريبًا من هذا المعنى

39 Article L1222-11 tel que modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit qu’ « En cas de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut 
être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité 
de l’entreprise et garantir la protection des salariés.»

40 Mohamed Mdella,« La révision du contrat de travail en droit tunisien au temps du Coronavirus ». https://www.village-justice.
com/articles/revision.  29/05/2020.

41  Code du travail - Article R5122-1.
42  Cass. Soc: 25 mars 2010, 08-43.044, RJS 6/10 n 542.

43  Joanna Kyrillos, precité. 
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مرتبــط باســتمرار بعقــد العمــل وليــس بالمواطنــة. لكــن الدولــة تدخلــت بطريقــة مختلفــة، وذلــك عــن طريــق 
ــات  ــة للفئ ــات المالي ــم المعون ــك تقدي ــاد، وكذل ــة في الاقتص ــطة الحيوي ــات ذات الأنش ــم للقطاع ــم الدع تقدي
ــة  ــة بتوصي ــت الدول ــان، اكتف ــاريع كلبن ــم المش ــرة لدع ــات كب ــك إمكاني ــي لا تمل ــدول الت ــة. وفي ال العمالي
ــما  ــلاق. ك ــاء الإغ ــة أثن ــل الفعلي ــاعات العم ــدد س ــن ع ــر ع ــض النظ ــا بغ ــب عامليه ــع روات ــشركات بدف ال
ــروض  ــى ق ــول ع ــا بالحص ــمح له ــث يس ــور بحي ــع الأج ــل دف ــن أج ــتراض م ــى الاق ــشركات ع ــجعت ال ش

ــنوات44. ــس س ــل الى خم ــداد تص ــترة س ــع ف ــة، م ــدون أي تكلف ــدة 0 % وب ــتثنائية بفائ اس

ــة  ــولًا مؤقت ــتدعى حل ــا اس ــود، مم ــوني الموج ــراغ القان ــى الف ــوء ع ــلط الض ــد س ــا ق ــاء كورون إذا كان وب
مبينــة عــى القواعــد العامــة في القانــون المــدني وعــى الواقعيــة الاقتصاديــة مــن جهــة، وعــى تدخــل الســلطة 
التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى، إلا أن المســألة الأهــم تكمــن في النقــص التشريعــي في مجــال الصحــة والســلامة 
ــا وليــس فقــط  ــة تســتدعي تدخــلًا تشريعيً ــة هــي أزمــة طــوارئ صحي ــار أن الأزمــة الحالي المهنيــة، عــى اعتب

ــة. ــة مــن الســلطة التنفيذي حلــولًا مؤقت

المطلــب الثانــي: التدخــلات التشــريعية العاجلــة لمعالجــة حالــة غيــاب الإطــار القانونــي 

المناســب 

إن النقــص التشريعــي بشــأن إجــراءات الســلامة والصحــة، وتطويــع التزامــات الأطــراف في عقــد العمــل 
بــما ينســجم مــع الواقــع الــذي تتطلبــه إجــراءات الســلامة )الفــرع الأول(، اســتدعى اســتجابة تشريعيــة عاجلة 

لمواجهــة الآثــار التــي أنتجهــا وبــاء كورونــا عــى علاقــات العمــل )الفــرع الثــاني(

الفــرع الأول: عــدم كفايــة الأحــكام المتعلقــة بالتــزام صاحــب العمــل بضمــان ســلامة العامــل 
فــي ظــل جائحــة كورونــا

عندمــا بــدأ المجتمــع الــدولي – بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة – إعــادة تنظيــم نفســه بشــكل قانــوني جديــد 
يتــلاءم مــع مــا كشــفت عنــه نتائــج الحــرب، بــدأ بوضــع مواثيــق ملزمــة لــكل دول العــالم، ومــن بــن تلــك 
ــم  ــلان رأت الأم ــذا الإع ــن ه ــرن م ــع ق ــد رب ــام 1948. وبع ــان لع ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــق الإع المواثي
المتحــدة أن هــذه الحقــوق أصبحــت غــر كافيــة، فأصــدرت عــام 1976 العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة 
ــل  ــل تكف ــروف عم ــن ظ ــى تأم ــد ع ــاء التأكي ــدولي ج ــد ال ــذا العه ــن ه ــث م ــزء الثال ــة. وفي الج والاجتماعي
ــة  ــة في هــذا الســياق كانــت منظمــة العمــل الدولي ــر فاعلي الســلامة والصحــة المهنيتــن. غــر أن الجهــة الأكث
التــي نشــأت عــام 1919 عــى أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، حيــث عقــدت عــددًا مــن الاتفاقيــات التفصيليــة 
المعــززة لتلــك الحقــوق. وكان الأبــرز في موضوعــات تلــك الاتفاقيــات هــو تلــك المفاهيــم الجديدة المســتحدثة، 
منهــا: حــق العامــل في العلــم بمخاطــر العمــل والحمايــة منهــا. فبــدأ مفهــوم جديــد بالظهــور هــو )بيئــة العمــل 

انظر: التعميم رقم 547 الذي نشره مصرف لبنان في 23 مارس 2020.  44
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ــم  ــش ملائ ــام تفتي ــة نظ ــدول بإقام ــد ال ــه تتعه ــذي بموجب ــي(46 ال ــش الصح ــوم )التفتي ــة(45، ومفه الصحي
لضــمان التنفيــذ الفعــال للقوانــن المتعلقــة بالصحــة وســلامة العــمال. 

وانســجامًا مــع تلــك المبــادئ، فقــد تضمــن قانــون العمــل القطــري مجموعــة مــن القواعــد في المــواد مــن 
99 إلى 107 ضمــن الفصــل العــاشر الــذي ورد تحــت عنــوان "الســلامة والصحــة المهنيــة والرعايــة الاجتماعية". 
ــلا.  ــه باط ــن حقوق ــن أيّ م ــل ع ــيّ العام ــي تخ ــل يقت ــد العم ــع كل شرط في عق ــه يق ــادة 4 من ــب الم وبحس
ــل  ــازل العامــل عــن حقــه في الســلامة الجســدية يعــدُّ مــن قبي ــر الفقــه الفرنــي أن تن ــه فقــد اعت ومــن جهت
التعامــل عــى ســلامة العامــل الجســدية التــي تتمتــع بالحرمــة47. ويتصــل الحــق في الســلامة بالحــق في العلــم 
بمخاطــر العمــل وبوســائل الوقايــة منهــا48. وفضــلًا عــن ذلــك، أوجبــت المــادة )المــادة 105 مــن قانــون العمل 
ــاع الضوابــط والفحوصــات التــي تقررهــا  ــة واتب القطــري( عــى صاحــب العمــل إجــراء الفحــوص الدوري
ــمالي،  ــكن الع ــمال الس ــلامة الع ــمان س ــة لض ــة الهادف ــراءات الاحتياطي ــملت الإج ــد ش ــة. وق ــات المختص الجه
ــات  ــق بمواصف ــنة 2014 المتعل ــم 18 لس ــرار رق ــة الق ــؤون الاجتماعي ــل والش ــر العم ــن وزي ــدر ع ــث ص حي
الســكن المناســب للعــمال. كــما أن المــادة 100 كلّفــت إدارة تفتيــش العمــل بــأن تراقــب أخــذ صاحــب العمــل 
لتلــك الاحتياطــات، وألزمــت المــادة 138 مــن قانــون العمــل مفتــش العمــل عنــد وقوفــه عــى وجــود خطــر 
داهــم يهــدد صحــة العــمال أو ســلامتهم، أن يرفــع الأمــر إلى الوزيــر لإصــدار قــرار بغلــق مــكان العمــل كليًــا 
أو جزئيًــا. كــما أن للعامــل بموجــب الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 51 مــن قانــون العمــل أن ينهــي بإرادتــه المنفــردة 
ــه رغــم إخطــاره بذلــك. وقــد  ــاك خطــر جســيم يهــدد العامــل ولم يعمــل عــى إزالت عقــد العمــل إذا كان هن
ــاء  ــة القض ــت رقاب ــه تح ــه يمارس ــق، فإن ــذا الح ــمارس ه ــن ي ــل ح ــة أن العام ــز القطري ــة التميي ــرت محكم اعت
ــارة إلى أن  ــب الإش ــن تج ــا49. لك ــوع بتقديره ــة الموض ــتقل محكم ــي تس ــع الت ــائل الواق ــن مس ــك م ــار ذل باعتب
النــص في م 51 مــن قانــون العمــل القطــري عــى حــق العامــل في إنهــاء العقــد كانــت محــل انتقــاد مــن ناحيــة 
الصياغــة التشريعيــة؛ حيــث يفضــل بعــض الفقــه اســتخدام مصطلــح الفســخ50. ونــرى مــن جانبنــا صــواب 
ــاء عــى إخــلال صاحــب العمــل بالتزامــه في  ــره بن ــم تقري ــار أن هــذا الحــق ت ــرأي الفقهــي عــى اعتب هــذا ال

الســلامة المهنيــة، وجــزاء الإخــلال بالالتزامــات هــو الفســخ مــع التعويــض إن كان للتعويــض موجــب.

وعــى الرغــم مــن كل تلــك النصــوص الهادفة لضــمان ســلامة العامل في جســده وحياتــه، إلا أن تفــي وباء 
كورونــا كشــف عــن قصــور تشريعــي، حيــث يثــور التســاؤل عــن إمكانيــة منــح العامــل الحــق في الانســحاب 
مــن مــكان العمــل إذا استشــعر الخطــر، خاصــة عنــد وجــود حالــة إصابــة بالوبــاء. الحقيقــة أن مثــل هــذا الحــق 

انظر عى الصعيد العربي: التوصية 1981/5 بشأن بيئة العمل. وعى الصعيد الدولي انظر: توصية منظمة العمل الدولية رقم 156 لعام 1977 بشأن بيئة   45
العمل الصحية. وكذلك الاتفاقية الدولية رقم 148 لسنة 1977 بشأن بيئة العمل.

انظر المادة الأولى من الاتفاقية رقم 62/ 1937 بشأن أحكام السلامة في صناعة البناء.  46

أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مطابع كويت تايمز، 1983، ص 100.  47

انظر المادة 99 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004.  48

الطعن رقم 105 لسنة 2008. جلسة 2008/12/16- س 4. ص 524.  49

سمر يوسف البهي، قانون العمل القطري )النص- الشرح- الأحكام(، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013، ص 155.  50
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غــر منصــوص عنــه بشــكل صريــح في قانــون العمــل القطــري، لأن حــق العامــل في إنهــاء العقــد الــوارد في 
الفقــرة 4 مــن المــادة 51 مــن قانــون العمــل القطــري يختلــف في مــداه عــن حــق العامــل في الانســحاب الــوارد 
في المــادة ل.1-4131 مــن قانــون العمــل الفرنــي التــي حــددت مضمونــه باســتطاعة العامــل فقــط أن يوقــف 
تنفيــذ عملــه وليــس إنهــاء العقــد. لذلــك فــإن هــذا الوبــاء قــد كشــف عــن حالــة قصــور تشريعــي لابــد مــن 
تداركهــا، حتــى ولــو كنــا نجــزم أن القضــاء ســوف يعتــر انســحاب العامــل في مثــل هــذه الحــالات مــن قبيــل 
الامتنــاع المــشروع، وأي فصــل لــه ســيعتر فصــلًا تعســفيًّا. إلا أنــه مــن الأفضــل تنظيــم هــذه المســألة تشريعيّــا 

ضمــن أحــكام الصحــة والســلامة، كــما هــو الحــال في فرنســا.

وكذلــك في القانــون التونــي، فــإن ممارســة الحــق في الانســحاب غــر منظــم قانونًــا، لكــن يمكــن تلمســه 
مــن خــلال الفصــول مــن 303 لغايــة 311 مــن مجلــة الشــغل التونســية، حيــث يمكــن للعامــل ممارســة حقــه 
ــاة العامــل أو صحتــه. عندهــا يــمارس العامــل حقــه في  في الانســحاب عندمــا يهــدد خطــر محــدق وحــال حي
الانســحاب دون الحاجــة إلى إثبــات حقيقــة الخطــر. لكــن باعتبــار أن هــذا الحــق غــر منظــم بقواعــد تفصيليــة، 
فــإن الأمــر مــتروك لصاحــب العمــل لتقييــم إمكانيــة القيــام بذلــك، أو حتــى اتخــاذ التدابــر اللازمــة لضــمان 
ســلامة وحمايــة الصحــة البدنيــة والعقليــة للعــمال، كتأمــن أدوات التعقيــم، والأقنعــة والقفــازات، واحــترام 
ــل الســفر غــر الــروري... الــخ(. غــر أن أحــكام  ــى مــن مســافات الســلامة، وإلغــاء أو تأجي الحــد الأدن
قانــون العمــل التونــي التــي تنظــم الصحــة والســلامة المهنيتــن لا تشــر إلى حالــة الانســحاب باعتبارهــا حقًــا 
شــخصيًا مــتروكًا للعامــل أو لإرادة نقابــات العــمال51. والحقيقــة أن أهميــة تحديــد طبيعــة الحــق في الانســحاب 
ــا، فــإن ممارســة الحــق في الانســحاب تتبــع  ــه إذا كان موضوعيً هــل هــو شــخصي أم موضوعــي، تكمــن في أن
ــة العامــل المخطــئ أو المبالــغ فيــه، ومــن ثــم احتــمال  شروطــاً يعطــي غيابهــا صاحــب العمــل الحــق في معاقب

اســتخدام فصلــه أو اتهامــه بالإخــلال بعقــد عملــه بســبب الغيــاب غــر المــرر أو لســوء الســلوك الجســيم.

أمــا في فرنســا، فــإن مجــال الحــق المعــترف بــه للعامــل بالانســحاب تــم تقريــره بموجــب المــادة ل.4131-1 
مــن قانــون العمــل التــي حــددت مضمونــه باســتطاعة العامــل فقــط أن يوقــف تنفيــذ عملــه، وليــس أن يقــرر 
تنفيــذه بــشروط وظــروف غــر تلــك التــي يضعهــا صاحــب العمــل ضمــن ســلطته في إدارة المنشــأة، أو تلــك 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا بالعقــد. كــما يجــب أن يكــون هنــاك دافــع معقــول للاعتقــاد بــأن هنــاك خطــرًا جســيمًا 
ــا بحياتــه أو بصحتــه. حيــث تــرى محكمــة النقــض الفرنســية أن قضــاة الموضــوع لهــم ســلطة تقديريــة  ومحدقً
لتقريــر مــا إذا كان هنالــك دافــع معقــول52. ولكــي يكــون توقــف العامــل عــن العمــل مشروعــا، لا يجــب أن 
ينشــئ التوقــف وضعــا خطــرا بحــق الآخريــن. كــما أن الفقــه في فرنســا يــرى في الحــق في الانســحاب إيقافًــا 
ــا طالمــا بنــي عــى دافــع معقــول. بــل هــو  لتنفيــذ عقــد العمــل دون فقــدان للأجــر؛ لأنــه لا يشــكل خطًــأ عقديًّ
يمثــل رفضًــا مــن قبــل العامــل للخضــوع لأوامــر صاحــب العمــل بمبــاشرة العمــل في وضــع خطــر بحســب 

51 Mohamed Mdella, « La révision du contrat de travail en droit tunisien au temps du Coronavirus ». https://www.village-
justice.com/articles/revision. 29/5/2020.

52  Cass. Soc: 23 avr. 2003, D. soc. 2003. 805.
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منطــوق المــادة ل.1-4131 مــن قانــون العمــل الفرنــي، ونقطــة تــوازن مــع مبــدأ العمــل التابــع53.

ــصرف  ــب أن ين ــزام يج ــذا الالت ــإن ه ــمال، ف ــلامة الع ــمان س ــي ض ــا ه ــوب تحققه ــة المطل ــرًا لأن النتيج نظ
أيضًــا إلى العــمال أنفســهم، فــكل عامــل، بموجــب القانــون، عليــه التــزام بالاهتــمام بســلامته وصحتــه، وعــدم 
ــزام  ــى الالت ــا ع ــة كورون ــار جائح ــن آث ــإن م ــك ف ــة. لذل ــر صحي ــمال لمخاط ــن الع ــره م ــه وغ ــض نفس تعري
بضــمان ســلامة العامــل، أنهــا ســاهمت في توســيع نطــاق هــذا الالتــزام ليشــمل بالإضافــة إلى صاحــب العمــل 
ــر  ــمال لخط ــرض الع ــه يع ــده في ــل إذا كان تواج ــكان العم ــد في م ــه التواج ــع علي ــث يمتن ــه، حي ــل نفس العام
الإصابــة. وفي هــذا الســياق جــاءت التدخــلات مــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة في مختلــف الــدول، وهــو 

مــا ســنوضحه بالفــرع الآتي:

الفرع الثاني: الاستجابات التشريعية لمواجهة تأثير كورونا على علاقات العمل

اســتجابة للأزمــة الاقتصاديــة المرتبطــة بانتشــار الفــروس التاجــي، فقــد صــدر في فرنســا قانــون الطــوارئ 
رقــم 2020-290 لمواجهــة وبــاء )كوفيــد-19(54، الــذي بموجبــه تــم إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة، وتــم 
إدخــال تعديــلات عــى قانــون الصحــة العامــة الفرنــي بطريقــة تجعلــه يتــلاءم مــع الوضــع الاســتثنائي الــذي 
أنتجــه وبــاء كورونــا. وعــى صعيــد علاقــات العمــل، فقــد أجــاز قانــون الطــوارئ لصاحــب العمــل، عــى 
نحــو اســتثنائي، فــرض أيــام إجــازة عــى العاملــن أثنــاء الحجــر الصحــي لفــترات لا تتجــاوز ســتة أيــام عمــل. 
كــما أنــه يقــرر اتخــاذ تدابــر اســتثنائية لتجنــب تريــح العــمال أثنــاء فــترة الإغــلاق55. وكذلــك يُتيــح الفرصــة 
ــوم الراحــة  ــة لتعديــل نظــام ســاعات العمــل، والراحــة الأســبوعية، والعمــل ي للــشركات في قطاعــات معين

الأســبوعية بشــكل تطوعــي56. 

أمــا في تونــس فقــد صــدر القانــون المــؤرخ 12 أبريــل 2020 الــذي خــول رئيــس الحكومــة إصــدار مراســيم 
ــس  ــول رئي ــذي خ ــد-19(، وال ــا )كوفي ــروس كورون ــور ف ــات تط ــة تبع ــدف مواجه ــون به ــوة القان ــا ق له
الحكومــة إصــدار مــا يلــزم مــن مراســيم. وبالفعــل فقــد اتخــذ رئيــس الحكومــة التونســية مجموعــة مــن التدابــر 
للحــد مــن أثــر الفــروس اقتصاديــا واجتماعيــا. حيــث أصــدر المرســوم رقــم 2-2020 بتاريــخ 14 أبريــل 2020 
يتضمــن أحكامًــا اســتثنائية ومؤقتــة تتعلــق بوقــف العمــل ببعــض أحــكام قانــون العمــل. فتــم تعليــق تطبيــق 
ــم 2020-2  ــون رق ــوم بقان ــن المرس ــن 1 و2 م ــب المادت ــل بموج ــون العم ــن قان ــن 14-ج و21-12 م المادت
بتاريــخ 14 أبريــل 2020 . كــما أن القانــون يطلــب مــن رئيــس الحكومــة أن يدعــو أصحــاب الأعــمال والعــمال 
إلى تجنــب الإخــلال بعقــد العمــل، ســواء أكان محــدد المــدة أم غــر محــدد المــدة، وعــدم إنهائــه نتيجــة لحــدث 

الفــروس التاجــي الــذي يعتــر حالــة قــوة قاهــرة57. 

53  Carine URSINI, Le corps de la personne au travail selon le droit social. Thèse Université Lumière Lyon 2. 2013. N° 100. 

54  Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

لمعرفة المزيد من تفاصيل تلك الإجراءات الاستثنائية في مجال علاقات العمل، يرجى مراجعة: المادة 11 من قانون الطوارئ الصحية الفرني.  55

56 Géraldine Mougenot,  « Licenciement et interruption du contrat de travail ». https://www.lejsl.com/saone-et-loire 
/05/05/2020, Consulté le 26/05/2020.

57 Mohamed Mdella, La révision du contrat de travail en droit tunisien au temps du Coronavirus. https://www.village-

justice.com/articles/revision, 29/5/2020.
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ومــن أجــل اســتدراك غيــاب الإطــار القانــوني المخصــص للعمــل عــن بعــد، فقــد قــام رئيــس الحكومــة 
ــل 2020، الــذي يحــدد أحكامــا اســتثنائية  ــماد المرســوم بقانــون رقــم 7-2020، المــؤرخ 17 أبري التونســية باعت
تتعلــق بعامــي الخدمــة المدنيــة وعمــل المؤسســات والمؤسســات العامــة58. حيــث تنــص المــادة 6 مــن المرســوم 
عــى أن العاملــن العموميــن قــد يكونــوا مســؤولن عــن القيــام عــن بعــد بالعمــل المــوكل إليهــم باســتخدام 
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو دراســة الملفــات خــارج مــكان العمــل. وبالتــالي، يحــق لأي 
صاحــب عمــل، ولغــرض ضــمان النشــاط الاقتصــادي للشركــة، أن يطلــب مــن العاملــن أداء عملهــم مــن 
المنــزل. ويعتــر الإخــلال أو الامتنــاع غــر المــرر رفضــا للعمــل ويجعلــه عرضــة لإجــراءات تأديبيــة باعتبــار 

الرفــض إخــلالًا بعقــد العمــل.
أمــا في قطــر، فقــد أصــدرت وزارة التنميــة الإداريــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة عــددًا مــن التوجيهــات 
ــمال  ــة الع ــكن لحماي ــل والس ــن العم ــا في أماك ــاص اتخاذه ــاع الخ ــة في القط ــشركات العامل ــى ال ــب ع ــي يج الت

بهــدف حمايتهــم مــن فــروس كورونــا، وأهمهــا:

تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم، حتى إشعار آخر.- 
خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن، وتطبيق التدابر الوقائية والسلامة المهنية.- 
ــع -  ــالي في مواق ــشري الع ــال الب ــق ذات الاتص ــي للمناط ــصرف الصح ــي وال ــف الروتين ــف التنظي تكثي

ــلات. ــة والحاف ــل والإقام العم
تخفيــض الكثافــة الســكانية في مســاكن العمــل، مــع حظــر جميــع الاجتماعــات الشــخصية قــدر الإمــكان، - 

وتعليــق الرامــج التدريبيــة.

وشــددت الــوزارة عــى أن إدارة تفتيــش العمــل ســتقوم بمراقبــة امتثــال أصحــاب العمــل لهــذه السياســة، 
مؤكــدة أن عــدم الامتثــال لهــذه الإجــراءات ســيؤدي إلى تطبيــق العقوبــات. المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 
ــراض  ــن الأم ــة م ــأن الوقاي ــام 1990 بش ــم 17 لع ــون رق ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــنة 2020 بتعدي 9 لس

المعديــة.
كــما صــدر عــن وزيــرة الصحــة العامــة القــرار رقــم 16 لســنة 2020 بتعديــل الجــدول الملحــق بالمرســوم 
بقانــون رقــم )17( لســنة 1990 بشــأن الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة الــذي يضيــف المــرض التنفــي الناتــج 
ــرار لا  ــذا الق ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. وع ــراض المعدي ــماء الأم ــة أس ــا إلى قائم ــروس كورون ــة بف ــن الإصاب ع
يــأتي في ســياق الأحــكام المتعلقــة بعلاقــات العمــل، إلا أن البعــض يــرى أن هــذا القــرار يمكــن اعتبــاره قرينــة 
قانونيــة عــى اعتبــار هــذا المــرض مــن قبيــل الظــروف الطارئــة أو القــوة القاهــرة عــى تنفيــذ العقــود المختلفــة، 
حــال تقديمــه للجهــة المختصــة بالفصــل في أي نــزاع يثــور فيــه الدفــع بهــذا الخصــوص، وتلــك القرينــة ليســت 

قاطعــة بــل قابلــة لإثبــات العكــس، مــن الطــرف الــذي لــه مصلحــة في نفيهــا59.

58 Joanna Kyrillos, « L’épidémie du Covid-19: un bouleversement inédit du droit du travail » https://www.lecommercedulevant.
com/article/29791-l, 26/5/2020.

انظــر التعليــق عــى القــرار للمستشــارين: أشرف الفيشــاوي وأحمــد حســن، منشــور في:،www.qatarlaw.com/16-2020.html  تاريــخ الزيــارة:   59
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ــما  ــكل. وريث ــور والتش ــد التبل ــا زال قي ــن م ــع الراه ــة الوض ــي لمعالج ــار التشريع ــح أن الإط ــن الواض وم
يكتمــل الإطــار التشريعــي لمعالجــة الحالــة الخاصــة التــي أنتجهــا وبــاء كورونــا عــى علاقــات العمــل، وباعتبــار 
أن القانــون المــدني يمثــل الشريعــة العامــة لــكل مــا لم يــرد بشــأنه نــص في قانــون العمــل، فــإن بعــض الحلــول 

التقليديــة يمكــن للقضــاء القطــري الاســتعانة بهــا، بحســب ظــروف كل قضيــة، مــن ذلــك مثــلًا: 

إبراء كل طرف للآخر من التزاماته العقدية )التقايل: المادة 189 من القانون المدني القطري(.- 

التأجيل الاتفاقي لتنفيذ الالتزامات.- 

الأجل القضائي )فقرة 2 من المادة 183 من القانون المدني القطري(. - 

التعديــل القضائــي للالتــزام الــذي أصبــح مرهقًــا بســبب ظــروف اســتثنائية )الفقــرة 2 مــن المــادة 171 - 
مــن القانــون المــدني القطــري(. 

وبالتــالي يمكــن إســقاط تلــك الحلــول عــى علاقــات العمــل، بحيــث يمكــن الســماح لصاحــب العمــل 
بتعديــل طريقــة تنفيــذ العمــل ووقــت التنفيــذ، أو إيقــاف العقــد مــع إيقــاف آثــاره خــلال فــترة الإغــلاق التــي 

فرضتهــا إجــراءات الاحتــواء، أو حتــى الســماح بتخفيــض الأجــور خــلال فــترة الإغــلاق.

الخاتمة

ــل  ــات مح ــة في التشريع ــل الفردي ــات العم ــة لعلاق ــة الناظم ــكام القانوني ــث أن الأح ــذا البح ــن ه ــنّ م تب
المقارنــة – باســتثناء قانــون العمــل الفرنــي - غــر قــادرة عــى معالجــة تداعيــات حالــة الطــوارئ الصحيــة عى 
علاقــات العمــل. وأن قانــون العمــل الفرنــي - عــى الرغــم مــن عــدم كفايتــه - إلا أنــه مــن أكثــر القوانــن 
ــض  ــى بع ــق ع ــة للتطبي ــا قابل ــه أحكامً ــك لتضمن ــة؛ وذل ــوارئ الصحي ــة الط ــع حال ــل م ــى التعام ــدرة ع ق
ــة،  ــة الطــوارئ الصحي ــذ عــام 2017 عــن حال ــه كان يتحــدث من ــا، وأن ــاء كورون ــي أنشــأها وب الأوضــاع الت
وعــن حــق صاحــب العمــل في فــرض العمــل عــن بعــد، وعــن حــق الانســحاب. ومــن قبــل قانــون العمــل 
الفرنــي، كان للمحاكــم الفرنســية فرصــة التصــدي لتأثــر الوبــاء عــى علاقــات العمــل منــذ عــام 2007، بــما 
ــة مــن حيــث عــدم  ــر أحــكام الطــوارئ الصحي ســمح للمــشرع الفرنــي مــن الاســتفادة مــن ذلــك في تقري
اعتبــار الأوبئــة مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي تجيــز إنهــاء العقــد. وأنــه عــى الرغــم مــن التدخــلات التشريعيــة 
الطارئــة التــي عرضنــا لهــا، وعــى الرغــم مــن أهميتهــا وفاعليتهــا، إلا أنــه لا يمكننــا الزعــم بأنــه أصبــح هنالــك 
ــا متكامــلًا قــادرًا عــى معالجــة الآثــار القانونيــة لحالــة القــوة القاهــرة الصحيــة عــى علاقــات  إطــارًا تشريعيًّ

العمــل.

بناءً على ما خلصنا إليه، فإننا نوصي بالآتي: 

ــا تنظــم حــق العامــل في الانســحاب مــن مــكان العمــل في  1- ــون العمــل القطــري أحكامً تضمــن قان
ــي وردت في هــذا البحــث. ــط الت حــال استشــعر الخطــر، لكــن بالضواب
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ــا نــوصي المحاكــم أن تعــدّ انســحاب العامــل مــن  2- ــع، فإنن ــر حــق الانســحاب بتشري ــم تقري ــما يت ريث
مــكان العمــل دون إذن صاحــب العمــل - عندمــا يستشــعر الخطــر عــى ســلامت - مــن قبيــل الفعــل 
المــشروع؛ وذلــك باعتبــار التــزام صاحــب العمــل بضــمان ســلامة العامــل في مــكان العمــل مــن قبيــل 

الالتزامــات القانونيــة.
تضمــن قانــون العمــل القطــري أحكامًــا تنظــم العمــل عــن بعــد بطريقــة تســمح لصاحــب العمــل  3-

بفــرض العمــل عــن بعــد عــى عمالــه في حالــة الوبــاء والقــوة القاهــرة، دون اعتبــار ذلــك مــن قبيــل 
تعديــل العقــد. 
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